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 :لخصم
 مقـام  وفـي  المعـصوم  من الصادرة الشرعية للنصوص المتتبع إن

 إذا كمـا  الـدليلين  بين التعارض وهو صعباً عائقاً هناك يجد الاحكام استنباط

 فعلى ) تصل لا ( يقول أخر نص وورد ) صل ( يقول الشارع من نص ورد

 وهنـا  يـل القب هذا من تقع التي الفقهية المسائل أزاء حكماً يستنبط أن الفقيه

 إما الدليلين كلا فأن وإلا التعارض هذا لحل بالمرجحات يعمل أن ملزما يكون

 يحكم والعقل أحدهما أهمال يعني وهذا له مكذباً أو للأخر نافياً أحدهما يكون

 قـسميها  علـى  المرجحـات  أثـر  يأتي وهنا أهماله من خير بالدليل بالعمل

 الدليلين كلا من الإفادة رصةف للفقيه تتيح التي المنصوصة وغير المنصوصة

 العمل وشرع المقدس الشارع وضعها قد المرجحات وهذه ،التعارض حل بعد

   .والحيرة الشك موضع في المكلف وقوع عدم أجل من

Abstract: 
Anyone who has followed the provisions of 

legitimacy issued by the infallible At the shrine derive 
rulings finds there difficult obstacle, a conflict between the 
two guides as if contained text from the street say (Pray) 
Word text last say (do not hit) For the jurist to elicit a 
judgment about the doctrinal issues that fall like this Here is 
binding to work Balmarjhat resolve this conflict. Otherwise, 
both the guides either one being denied to the other or 
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belying his This means the neglect of one of them, mind 
governs the work the evidence is better than neglect and 
here the role of Almarjhat comes on the stated and non-
Almansosp Ksmiha that allows Fakih opportunity to benefit 
from both the guides after resolve the conflict, and this may 
be placed Almarjhat Holy street and began to work for lack 
of a charge in the subject of suspicion and confusion. 

  :مقدمة
ى أنَّه إذا ورد دليلان شرعيان متعارضان عند الفقيه في مـسألة      لا يخف 

 فأنه سيجد أن هذا التعارض عبارة عن التنافي         اما وأراد أن يستنبط لها حكم     

بين مدلولي الدليلين على نحو يعلم أنه لا يمكن أن يكونا ثابتين فـي الواقـع                

 ،ن التعـارض   ولذا فانه يرجع إلى قواعد وضعت لحل مثل هكذا نوع م           ،معاً

وهذه القواعد تسمى بالمرجحات وهي على قسمين مرجحات منصوصة ورد          

 وأخرى غير منـصوصة     ،ذكرها في النصوص الواردة من الشارع المقدس      

 وما  ، وسنتعرض لمعنى الترجيح في اللغة والاصطلاح      ،استفيدت بقرائن عدة  

  والتطبيقـات  ، والاقوال الاصوليين فـي التـرجيح      ،هي أصناف المرجحات  

  . وسنأتي لبيانها  بالمطالب الآتية ،الفقهية التي ترتبط بها

  معنى الترجيح في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول 
 يقـال   ، من رجح الراء والجيم والحاء أصل واحـد        :الترجيح في اللغة  

 ورجحت بيدي شيئاً أي وزنته ونظـرت مـا ثقلـه    ،)١(رجح الشيء إذا رزن   

 وأرجحت لفـلان ورجحـت ترجيحـاً إذا         ،ورجح الشيء رجحاناً ورجوحاً   

  ) .٢ (أعطيته راجحاً

هو تقديم أحد الأمارتين على الأخـرى فـي          (:الترجيح في الاصطلاح  

التقـديم بالمزيـة    : ( وقيل هو    ،)٣ ()العمل لمزية لها عليها بوجه من الوجوه      

، فترجيح أحد الـدليلين علـى       )٤ ()المعتبرة التي لم تبلغ الحجية ولا التوهين      
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خر لوجود المزية المعتبرة فيه تجعل العمل به أولى من الـدليل الآخـر،              الآ

 وهـو   ،)٥ ()اقتران أحد المتعارضين بما يقوى به على صـاحبه        : (وقيل أنَّه   

التعريف المشهور كما نسبه الميرزا حبيب االله الرشتي لأن الترجيح لا يكون            

  .)٦ (الدليل إلا بسبب وإلا كان تحكماً في

   :أقسام المرحجات: ي المطلب الثان
  :المرجحات على قسمين أن )٧(قسم المشهور عند الأصوليين 

وهي المرجحات التي ورد بها نص دل       : المرجحات المنـصوصة : ًأولا 

  :على لزوم مراعاتها عند حصول تعارض بين الأخبار وهذه المرجحات هي 

وهو الذي تـأخر صـدوره عـن صـدور          : الترجيح بالاحدث    -١

د هذا الترجيح ما رواه الكليني بسنده عن الحسين بن المختار            مستن ،معارضه

أرأيتك لـو حـدثتك     : ((قال  ) ( عن أبي عبد االله      ،عن بعض الأصحاب  

قلت : بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ قال              

   .)٨(، ))رحمك االله : كنت آخذ بالأخير،فقال لي : 

وهو الترجيح بصفات الرواة بكل مـا        : الترجيح بصفات الراوي   -٢

يغلب معه ظن الصدق كالثقة والفطنة والورع والعلـم والاعلـم ونحوهـا،             

سألت أبـا عبـد االله      : ((ومستند هذه المرجح مقبولة عن عمر بن حنظلة قال        

) (            عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى

من تحاكم إليهم في حـق أو باطـل         : لك ؟ قال    السلطان وإلى القضاة أيحل ذ    

 وإن كان حقا ثابتـا    ، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا      ،فانما تحاكم إلى الطاغوت   

 : وقد أمر االله إن يكفر بـه قـال االله تعـالى            ، لانه أخذه بحكم الطاغوت    ،له

  . يريدون إن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إن يكفروا به

  .صنعان ؟ فكيف ي: قلت 
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ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا            : قال  

وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فـإذا             

حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم االله وعلينا رد والراد علينا الراد              

  . على االله وهو على حد الشرك باالله 

 فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضـيا أن يكونـا   :قلت  

  وإختلفا فيما حكما وكلاهما إختلفا في حديثكم؟،الناظرين في حقهما

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههمـا وأصـدقهما فـي الحـديث             : قال

  .وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر

 يفضل واحد منهما علـى     فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا     :قلت  

  .الآخر؟

ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع             : قال

عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عنـد         

أمر بين رشـده    : أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة         

 ،أمر مشكَّل يرد علمه إلى االله وإلى رسـوله         و ، وأمر بين غيه فيجتنب    ،فيتبع

حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمـن تـرك           ) : (قال رسول االله    

الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من           

  .حيث لا يعلم 

  .فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟: قلت

ا وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به          ينظر فم : قال

  . ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة

جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمـه مـن الكتـاب             : قلت

والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بـأي الخبـرين        
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  .يؤخذ ؟

  . عامة ففيه الرشاد ما خالف ال: قال

  . جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا ؟: فقلت

 حكامهم وقـضاتهم فيتـرك ويؤخـذ        ، ينظر إلى ما هم إليه أميل      :قال

  . بالآخر

  .فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟: قلت

إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الـشبهات            : قال

 .)٩())  الهلكاتخير من الاقتحام في

وهو عمل جل الاصحاب بالرواية من      : العملية الترجيح بالشهرة  -٣

دون الرواة الاخرى ومستند هذا المرجح هو الشهرة العملية للخبر لان العمل            

بالخبر عند الفقهاء يوجب الوثوق بصدوره والمقبولة المتقدمة قد دلت علـى            

روايتهم عنا فـي ذلـك      ينظر إلى ما كان من      : قال): (((ذلك أيضاً قوله    

الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الـشاذ              

  .)١٠())الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه

وهو موافقة دلالة أحـد المتعارضـين        : الترجيح بموافقة الكتاب   -٤

ذا المرجح هو ما     ومستند ه  ،لدلالة بعض آيات القرآن الكريم من دون الآخر       

ينظر فما وافق حكمـه حكـم       : قال  ) : (((ورد في مقبولة حنظلة قوله      

الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتـاب             

قـال  : ((  وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبداالله قال       ،))والسنة ووافق العامة    

 ،عرضوهما على كتاب االله   إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فا     ): (الصادق  

 فإن لم تجدوهما فـي      ، وما خالف كتاب االله فردوه     ،فما وافق كتاب االله فخذوه    

 ومـا   ، فما وافق أخبارهم فـذروه     ،كتاب االله فأعرضوهما على أخبار العامة     
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 .)١١ ())خالف أخبارهم فخذوه 

ومستند هذا المرجح وصـحيحة عبـد        : الترجيح بمخالفة العامة   -٥

إذا ورد عليكم حديثان    ) : (قال الصادق   : (( عبداالله قال   الرحمن بن ابي    

 وما خـالف    ، فما وافق كتاب االله فخذوه     ،مختلفان فاعرضوهما على كتاب االله    

 فإن لم تجدوهما في كتاب االله فأعرضـوهما علـى أخبـار             ،كتاب االله فردوه  

  .)١٢ ()) وما خالف أخبارهم فخذوه، فما وافق أخبارهم فذروه،العامة

ياثان
ً

وهي المرجحات التي لم يرد نص       :المرجحات غـير المنـصوصة: 

بخصوصها و يصار إليها في حال انعدمت المرجحـات المنـصوصة فهـي         

 وهي لا حصر لهـا مـن قبيـل          ،تعتمد على ظن الفقيه واطمئنانه الشخصي     

 والاخبرية حيث انها توجب اقربية المشتملة عليها من         ، والاعرفية ،الاضبطية

  .)١٣(لواقع التبين إلى ا

فإذا حصل تعارض بين الأدلة وأراد الفقيه أن يحل هذا التعارض فلابد            

من الرجوع إلى المرجحات المنصوصة وغيـر المنـصوصة ليحـل هـذا             

التعارض وفي حال عدم الأخذ بها يبقى التعارض قائماً بين الأدلة ولا يمكن             

 .حله إلا بإهمال أحد الدليلين أو كلاهما

  :صاري إلى تقسيم آخر وهووذهب الشيخ الان

 هي عبارة عن كل مزية غير مـستقلة فـي           :المرجحات الداخلية  -١

 كصفات الراوي والفصاحة والنقل بـاللفظ وقلـة         ،نفسها متقومة بمعروضها  

 .الوسائط ونحوها

 منها ما هو معتبر وهي عبارة عن كل أمر          :المرجحات الخارجية    -٢

. اب والسنة والاصل العملي     مستقل في نفسه ولو لم يكن هناك خبر مثل الكت         

   .)١٤(ومنها ما هو غير معتبر كالشهرة الفتوائية والاجماع المنقول ونحوها 
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   :اختلاف الاصوليين في المرجحات: المطلب الثالث 
 والتعدي  ،اختلف الأصوليون في الاقتصار على المرجحات المنصوصة      

  : عليها على أقوال 

جحات المنـصوصة وعـدم      وجوب الاقتصار على المر    :القول الأول 

 والميرزا  ، والآخوند الخراساني  ،جواز التعدي عليها وقد اختاره الشيخ الكليني      

 وأغلـب   ، والسيد أبـو الحـسن الاصـفهاني       ، وآغا ضياء العراقي   ،النائيني

  .)١٥(المعاصرين 

 إن الاصل وإن كان يقتضي وجوب الأخذ بكـل          :ومستندهم على ذلك  

د المتعارضين، للـشك فـي حجيـة الآخـر          ما يحتمل أن يكون مرجحا لأح     

والأصل عدمها، إلا أنَّه يحب الخروج عما يقتضيه الأصـل طلاقـات أدلـة             

التخيير، فإن المتيقن من تقييدها هو ما إذا كان في أحد المتعارضـين أحـد               

المزايا المنصوصة، ولا يستفاد من أدلة الترجيح وجوب الاخذ بكـل مزيـة             

فالقول بوجـوب التعـدي عـن       ،سنداً أو مـضمونا   تقتضي أرجحية أحدهما    

  .)١٦(المرجحات المنصوصة خال من الدليل

 وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلـى الواقـع            :القول الثاني 

نوعاً وهو المشهور وقد اختاره المحقق الحلي، والمحقق البحراني، والوحيـد           

 والميرزا حبيب االله    البهبهاني، والسيد محمد الطباطبائي، والشيخ الانصاري،     

  .)١٧(الرشتي، والسيد الخوئي، والشيخ المظفر

إن التـرجيح بالأصـدقية والأوثقيـة       : ومستندهم على ذلك ما حاصله    

ونحوهما مما فيه دلالة على أن المناط في الترجيح كونها موجبة للأقربية إلى             

رد فـي    ومـا و   ،الواقع لأن الأخذ بها من باب إراءتها للواقع فيتعدى عنهـا          

بان المشهور مما لا ريـب فيـه        ) ((..... (التعليل بمقبولة حنظلة بقوله     

 فإن قوله لا ريـب فيـه   ،)١٨(...... ))ما خالف العامة ففيه الرشاد : ، قال ...
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نفي الريب الأضافي عن الرواية المشهورة لا نفي الريب عنهـا حقيقـة لأن              

ير المشهورة فيكون المنـاط     الرواية المشهورة أقرب إلى مطابقة الواقع من غ       

 فيجـب التعـدي علـى       ،هو الأقربية ولما في التعليل بان الرشاد في خلافهم        

 وإن الأدلة القائمة على وجوب التـرجيح فـإن          ،)١٩ (المرجحات المنصوصة 

مقتضاها العموم وعدم الاختصاص ببعضها ـ المنصوصة ـ وحيـث انهـا     

لى المرجحات المنصوصة ليست ناهضة ـ أدلة من قال بوجوب الاقتصار ع 

  ).٢٠ (ـ وعدم اختصاصها بالمنصوص فيجب التعدي على المرجحات

القول الراجح هو القول الثاني وهو وجوب التعدي وذلك لقوة أدلـتهم            

 ومن جهة أخرى إن قاعدتي التخصيص والتقييد لا تمنع من العمل            ،من جهة 

ن الضابطة العامـة     لأن ادلة التخيير واردة لبيا     ،بالمرجحات غير المنصوصة  

 ومع وجود المرجحات يرتفـع موضـوعها وينبغـي          ،عند فقدان المرجحات  

 ثم إن التـرجيح بالأصـدقية       ،مراعاة الوثوق والاطمئنان بالرجحان لا مطلقاً     

والأوثقية ونحوهما فيه دلالة على أن الترجيح بها كونها موجبة للأقربية إلى            

ق والوثاقة ليس أخذها بما هي صفة       الواقع ؛ لأن الظاهر من أخذ صفة الصد       

 بل الظاهر أخذها مرجحاً بما فيه إراءة        ،من الصفات إذ يكون لها موضوعية     

 )٢١( وللمزيد يراجع  ، فيتعدى عنهما لكل ما يكون فيه أقربية إلى الواقع         ،للواقع

.  

  :التطبيقات الفقهية: المطلب الرابع
خذ بالمرجحـات   إن الأختلاف الحاصل في مبنى الترجيح من قبيل الأ        

وعدمه، انعكس على المسائل الفقهية التي تتعلق بها وسنشير من بالتطبيقـات            

  .الفقهية إلى هذا الأختلاف 
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  :مسألة في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام: التطبيق الأول 
  : الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ختلفا

 ، استمر فـي صـلاته      إذا وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام      :القول الأول   

 وابن زهرة   ، والشيخ الطوسي  ، وقد اختاره الشيخ المفيد    ،وهو الرأي المشهور  

 والـشهيد   ، والعلاَّمـة الحلـي    ، والمحقق الحلي  ، وابن إدريس الحلي   ،الحلبي

 ، والشهيد الثـاني   ، والمحقق الكركي  ، والمقداد السيوري، والصميري   ،الأول

  .)٢٢( والسيد جواد العاملي ،ري والمحقق السبزوا،والسيد محمد العاملي

صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،         : ومستندهم على ذلك  

: قـال ) (االله   عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد          

 ثـم   ،رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد طلب الماء فلم يقدر عليه           : قلت له   ((

 وأعلم أنَّـه لـيس      ، في الصلاة  يمضي:  فقال ،يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة    

  ).٢٣())ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت

فتدل الرواية إنَّه يجب على المكلف الاجتهاد في تحصيل الماء إلى آخر            

ا علم بوجود الماء بعد      فإذ ،وقت الصلاة فإذا لم يجد فعليه العمل بالحكم البديل        

مـاء ولـم    جتهد في تحصيل ال   حرام فعليه المضي في صلاته لانه ا      تكبيرة الإ 

  . ولضيق وقت الصلاة،يجده

 ، وقد اختاره الـسيد المرتـضى      ،إنَّه يقطع ما لم يركع     : القول الثاني 

  ) .٢٤ ( والفيض الكاشاني، والمحقق الاردبيلي،والشيخ الطوسي

سألت أبـا   : (( قال   ،صحيحة عبد االله بن عاصم     : ومستندهم على ذلك  

 فجاء الغـلام  ،الماء فيتيمم ويقوم في الصلاةعن الرجل لا يجد  ) (عبداالله  

 وإن كـان    ،إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ     : "  فقال ،هو ذا الماء  : فقال  

  ).٢٥ ())قد ركع فليمض في صلاته



٢٠٦ ..........الاختلاف في الترجيح عند أصوليي الإمامية وأثره في الفقه الإسلامي

 ففي حال   ،فتدل الرواية إنَّه قد أجتهد في تحصيل الماء ولم يجده فتيمم          

ن يقطعها مالم يركع وأما     توافر الوقت الكافي لقطع الصلاة وإعادتها جاز له أ        

  .إذا ركع فعليه المضي بالصلاة ويعد عمله مجزياً ومبرئاً للذمة 

 وقد  ، إنَّه يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق          :القول الثالث   

  .)٢٦ (حكاه العلاَّمة الحلي عن الكاتب

سألت أبا عبـد    : ((رواية عبد االله بن عاصم قال      : ومستندهم على ذلك  

: عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال             ) (الله  ا

هو ذا الماء ؟ فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضـأ وإن كـان ركـع                 

  ).٢٨ ( وقد حمله الشيخ الطوسي على الاستحباب،)٢٧())فليمض في صلاته

تعماله إلا  إنَّه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من اس        : القول الرابع   

 وقد اختاره سلار، وعلي الطباطبائي،      ،أنْ يجدوه وقد دخل في صلاة وقراءة      

  .)٢٩ (والمحقق البحراني

 إنَّه قد أتى بأكثر الاركان وهي النيـة والقيـام           :ومستندهم على ذلك    

  .كبيرة وأكبر الافعال وهي القراءةوالت

ظنه أنَّه إن    إنَّه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على          :القول الخامس 

قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء وإن لم             

 ، وقد نسبه الشهيد الأول إلى أبن ابـي عقيـل          ،يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر     

  .وهو محمول على الاستحباب  ،)٣٠(وابن الجنيد

قطعها  إنَّه إذا وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء           :القول السادس 

، )٣١ (وإلا فلا قطع إذا تلبس بها، وقد اختاره ابن فهـد الحلـي، والـصميري    

  .ويظهر أنَّه راجع إلى القول الأول

 ولأن محمد بن حمران أشهر في       ،والراجح من الأقوال هو القول الأول     
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 فيلاحظ أن هذا    ،العدالة والعلم من عبداالله بن عاصم والأعدل مقدم على غيره         

يح بأحد الترجيحات المنصوصة وهـو التـرجيح بـصفات          الترجيح هو ترج  

 ثم إن المصلي لا يستطيع الانتقال إلى البديل إلا في حالة العجز عن              ،الراوي

تحصيل الأصيل فإذا أجتهد في تحصيل الماء إلى آخر الوقت ولم يجده فعليه             

  .أن يتيمم ويصلي وعمله مبرئاً للذمة 

مسألة أن المب: التطبيق الثاني
َّ

  .يع هل يملك بالعقد أو لا ؟ 
  :ختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ا

 إن المبيع يملك بالعقد وهو الرأي المشهور وقد اختـاره           :القول الأول   

ابن ادريس الحلي، والفاضل الآبي، الـصيمري، والعلاَّمـة الحلـي، وابـن             

انـي، والمحقـق    العلاَّمة، والمحقق الكركي، والشهيد الثاني، والمحقق البحر      

  .)٣٢(الأردبيلي، والفيض الكاشاني، والمحقق السبزواري، والسيد جواد العاملي

  :ومستندهم على ذلك عدة أدلة

 إن العقد لو لم يكن سبباً لم يكن سبباً مع الافتراق، إذ الافتـراق لا                -١

مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مـدخل لـه حالـة الانـضمام عمـلاً                 

  ).٣٣( بالاستصحاب

 هذا الافتراق غير مطلق الافتراق       لأن ،بانه غير واضح  : واشكَّل عليه 

فلا استصحاب وهو معارض بمثله، كأن يقال المال غير مملوك قبـل العقـد              

  .) ٣٤ (فليكن بعده كذلك

 فيكـون هـو     ، وكلما انتفى انتفـى    ، إنَّه كلما وجد العقد ثبت الملك      -٢

  ) .٣٥ (المؤثر عملاً بالدوران

ليه إن الدوران ليس بحجة عندنا ما لم تكن العلية مستفادة من            وأشكَّل ع 

 لأن تلازم الوجود   ،خطاب أو مقطوعاً بها من عقلٍ أو عادةٍ مستمرة لا تنخرم          
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 والمحـدود   ، كما في الجوهر والعـرض والحـد       ،والعدم لا يدل على العلية    

نعكاس غيـر   والحركة والزمان والمعلولين المتساويين على أن التلازم في الا        

   .)٣٦(واجب في الأحكام كما في المشقة للتقصير

 إذ علقـت    ،)٣٧(إِلاَّ إن تَكُون تِجارةً عنْ تَراضٍ مِنْكُمْ      :قوله تعالى  -٣

 ،)٣٨ (إباحة التصرف على التجارة فلو لم تكن مفيدة للملك لما جـاز التعليـق             

م قطع علائـق    وبعبارة أخرى، إن لإنقضاء الخيار مدخلاً في التراضي، لعد        

   .)٣٩ (الملك فيما شرط فيه الخيار مع ما قد يقال من الإجمال في التجارة

 لأن الصحة عبارة عن ترتب      ،إن البيع صحيح فيترتب عليه أثره      -٤

 وإلا لبطل الخيار لترتبه على العقد فيكون صحيحاً فيتبعه غايته وهـو             ،الأثر

 .)٤٠(الملك وهو كما ترى

إذا حصل شرطه والملك الحقيقـي مـن        إن الغاية صلاحية الملك      -٥

نه السبب الـشرعي    لأ؛  توابع اللزوم وبان المقتضي للملك وهو العقد موجود       

لنقل الملك هنا، ولذا عرفوه بانه انتقال عين أو تمليك عين والمانع مفقود، إذ              

ليس إلا ثبوت الخيار وهو غير منافٍ للملك وبانه لو لم ينتقل لكان موقوفـاً               

 .)٤١ (ق بين المالك والفضولي إلى غير ذلك مما هو محل مناقشةوحينئذٍ لا فر

حدثني من سمع   : ((  صحيحة صفوان، عن إسحاق بن عمار قال       -٦

رجل مسلم احتاج إلـى بيـع   : وسأله رجل وإنا عنده فقال ) (أبا عبد االله  

 وتكون لك أحب إلي مـن أن        ،أبيعك داري هذه  :  فقال   ،داره فجاء إلى أخيه   

 على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علـي،               تكون لغيرك 

فإنَّها كانت فيها   : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة رُدها عليه، قلت            : فقال  

الغلة للمشترى، ألا ترى أنَّـه      : غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال          

، المشتملة  )٤٣(أخبار خيار التأخير  ، وغيرها ك  )٤٢ ())لو احترقت لكانت من ماله    

على أنَّه إن جاء قبل الثلاثة فله بيعه ـ أي مبيعه ـ وإلا فلا بيع له بالتوجيه   
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 والأخبار الدالة على أن مال العبد للمشتري مطلقاً أو مع           ،من التقييد والمقابلة  

 علم البائع من غير قيد بمضي زمن خيار الثلاثة وغيره بل ظاهرها أن ذلك             

 والأخبار الدالة على سقوطه بالخطوة والتفرق فانـه يـدل      ،)٤٤(بمجرد الشراء 

، وبـأطلاق كثيـر مـن       )٤٥ (على حصول الملك والبيع قبله وإنما يجب بعده       

 ،)٤٦(النصوص الدالة على جواز بيع المتاع قبل القبض مطلقاً كما في بعـض            

 كل مبيع تلف     وبمفهوم الأخبار الدالة على أن     ،)٤٧ (وللبائع كما في بعض آخر    

  .)٤٨(قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضي زمن الخيار 

  إن المبيع يملك بالعقد وإنقضاء مدة الخيار مـع عـدم           :القول الثاني   

 وقد اختـاره    ،الفرق ما إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما بائعاً كان أم مشترياً           

  ) .٥٠ ( وابن سعيد الحلي،)٤٩ (الشيخ الطوسي

 سئل: ((موثقة عبد الرحمن بن أبي عبداالله قال         : تندهم على ذلك  ومس

عن رجل أشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يـومين           ) (الإمام الصادق   

ليس على الذي   :  وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ قال           ،عنده فماتت

وغيرها مـن الأخبـار الـواردة        ،)٥١())أشترى ضمان حتى يمضي شرطه    

  .)٥٢(لمسألةبخصوص هذه ا

 الشهيد   وقد نسبه  ، إن المبيع يملك بانقضاء الخيار مطلقاً      :القول الثالث   

، وهذا القول موافقاً للعامة  ونسب العلاَّمة الحلـي          )٥٣(الأول إلى ابن الجنيد     

  .)٥٤(هذا القول إلى الشافعي في أحد أقواله 

والقول الراجح هو القول الأول ؛ لأنه هنا حصل تعـارض فيتـرجح             

لأن الأخبار التي استدلوا بها على قولهم قـد         : قول الأول على بقية الأقوال      ال

، وهـو   )٥٥(تعاضدت واعتضدت بالشهرة العظيمة بل مخالفة جمهور الفقهاء         

  .احد المرجحات المنصوصة التي عمل بها الأصوليين كما تقدم 

   :مسألة رجوع أحد الزوجين بهبته: التطبيق الثالث 
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  :هذه المسألة على قولين ختلف الفقهاء في ا

 يكره رجوع أحد الزوجين في هبته وقد اختاره الـشيخ           :القول الأول   

الطوسي، وابن حمزة الطوسي، وابن إدريس الحلي، الفاضل الآبي، والمحقق          

  .)٥٦(الحلي، ويحيى بن سعيد الحلي

 االله   وعبد ،صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد االله       : ومستندهم على ذلك  

عن الرجل يهـب الهبـة      ) (االله   سألنا أبا عبد  : (( يعا قالا   بن سنان  جم   

تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عـن        : أيرجع فيها انشاء أم لا ؟ فقال        

، )٥٨( وصـحيحة محمـد بـن مـسلم        ،)٥٧()) هبته ويرجع في غير ذلك انشاء     

والأخبار الناطقة بجواز الرجوع في مطلق الهبة، وكذلك بالإجماع الوارد في           

لانتصار، الخلاف، والمبسوط، والغنية وكذلك بالشهرة المعلومة المضافة إلى         ا

  ) .٥٩(الإجماع 

  عدم جواز رجوع أحد الزوجين في هبته وقـد اختـاره           :القول الثاني 

 والمحقـق   ، وابن فهد الحلـي    ، والشهيد الأول  ، وابن العلاَّمة  ،العلاَّمة الحلي 

 والـسيد   ، والفيض الكاشـاني   ، والمحقق السبزواري  ، والشهيد الثاني  ،الكركي

  . )٦٠(جواد العاملي

 إلى   مضافاً ، الاصل المستفاد من عمومات الباب     :ومستندهم على ذلك    

 فالعموم الوارد في الآية يدل علـى عـدم          ،)٦١(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  :قوله تعالى 

جواز الرجوع في الهبة والأخبار المستفيضة المانعة من الرجوع في مطلـق            

لا ينبغي لمن أعطى    ): (((الهبة منها صحيحة زرارة عن الإمام الصادق        

الله عزوجل إن يرجع فيه وما لم يعطه الله وفي الله، فانه يرجع فيه، نحلة كانت                

أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما            أو هبة حيزت    

ولاَ يحِلُّ لَكُمْ إن تَأْخُذُوا     :تهب لزوجها حيز أو لم يحز، اليس االله تعالى يقول         

فإن طِبْن لَكُمْ عنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْـسا        :تعالى :، وقال )٦٢(مِما آتَيْتُمُوهُن شَيْئًا  
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، فيخص تلـك  )٦٤())وهذا يدخل فيه الصداق والهبة  ،)٦٣( ا مرِيئًـا  فَكُلُوهُ هنِيئً 

  .الأخبار بخصوص هذا الخبر

هو القول الثاني لانه المشهور والمعتضد بالاجماعـات        القول الراجح   

 ولأن القول الأول اصل لا أصل له على الاصح، وهنا عمومـان        ،والشهرات

راه التخصيص إجماعـاً    عموم جواز الرجوع، وعموم المنع، وكل منهما اعت       

 والثاني يهبه الاجنبي، وإن عمومات المنـع عامـة          ،فالأول يهبه بذي الرحم   

حقيقة عموماً لغوياً وقد أعتضدت في القرابة بالاجماعات والشهرات، وقويت          

على التخصيص عمومات الجواز على انها مطلقة وليست عامة حقيقة كتلـك            

المنع هنا بالصحيحة الصريحة    أو ليست عريقة فيه، وقد اعتضدت عمومات        

   .)٦٥(في ذلك فيقوى القول بعدم جواز الرجوع هنا أيضاً

فيلاحظ إن الترجيح هنا جاء بعد حصول التعارض بين دليلين فترجح            

القول الثاني على القول الأول لانه معتضد بالشهرة والاجماع ومخالفة العامة           

  .وهي المرجحات غير المنصوصة

  :خاتمة
 يبـين رب العالمين والصلاة والسلام على محمـد وآلـه الط          الله   الحمد

  : الاتية ستخلصات ان انتهى البحث توصلنا الى المبعدالطاهرين 

 تصدر من المعصوم نجد بعضا منها يعـارض         لتي ا ص النصو إن -١

 ،)لا تصل (و   ) صل( في   كمابعضها الاخر وهذا التعارض تارة يكون ذاتياً        

إذ اننا نعلم بعدم    ) صل الظهر (و  ) لجمعةصل ا (وآخر يكون عرضياً كما في      

 .وجوب الصلاتين 

 هـو التعـارض بـين دليلـين         ه عند الفقي  يقع الذي التعارض   إن -٢

شرعيين قطعيين، لا التعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي أو بـين دليـل              
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 وإلا  تعـارض  لحل هذا ال   رجحات يجب العمل بالم   ولهذا قطعيشرعي وأخر   

 .كل منهما الاخر ونافياً له لوجدنا أن الدليلين يكذب 

 العلاقة بـين المرجحـات المنـصوصة والمرجحـات غيـر            إن -٣

 ـ   مـل المنصوصة هي علاقة طولية فلا يستطيع الفقيه الع         ر بالمرجحـات غي

 .لمنصوصة إذا تعذر العمل بالمرجحات اإلاالمنصوصة 

 المنصوصة  جحات اقتصر عمله على المر    قد أن بعض الفقهاء     نجد -٤

مرجحات غير المنصوصة ولذا نجده يتوقـف فـي بعـض           فقط ولم يعمل بال   

 هـذا  و منصوصةالمسائل التي لا يحل التعارض فيها إلا بالمرجحات غير ال         

 يحل التعارض فيها وهذا إنما      م ل هية الفق ائل من المس   هائلا ايعني أن هناك كم   

 .يدل على تضييق المساحة المعطاة للفقيه لكي يجتهد في تحصيل الدليل 

 عمل بكلا المرجحات قد استثمر أغلب النـصوص          أن من  يلاحظ -٥

 ـ     هالمتعارضة ورجح بعضها على بعض وهذ       فـي  اد هي الغاية مـن الاجته

 .تحصيل الحكم الشرعي

  : البحثهوامش
                                                 

 ) .مادة رجح  (٢/٤٨٩ ،معجم مقاييس اللغة: د بن فارس بن زكريا أحم: ظ ) ١(

 ،لـسان العـرب   : ابن منظـور     + ٣/٧٨ ،العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي     :ظ  ) ٢(

 ) .مادة رجح (٢/٤٤٥

  .٤/٤٧ ،فرائد الأصول: الانصاري ) ٣(

  .٧/٥٧٥ ،تعليقة على معالم الأصول:  علي الموسوي القزويني ٤)(

  . ٤٢٨ ،بدائع الافكار: االله الرشتي  حبيب ٥)(

  .٤٢٨:  ن ، م٦)(

هدايـة المـسترشدين    :  محمد تقي رازي     + ٣٣٧ ،الوافية: الفاضل التوني   :  ظ   ٧)(

الآخونـد   + ٢٤٦ ،فـي شـرح الرسـائل      أوثق الوسائل : موسى تبريزي    + ٣/٦٠٤
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إفـادات  (فوائـد الأصـول     : الكاظمي الخراساني    + ٤٤٦ ،كفاية الأصول : الخراساني  

مفتـاح  : احمد البهـادلي     + ٤٥٠ ،أصول الفقه : المظفر   + ٤/٧٧٥) الميرزا النائيني   

  .٢/٣٥٦ ،الوصول إلى علم الأصول

  .١/٦٧:الكافي ٨)(

  .٦٨ -١/٦٧،الكافي:الكليني٩) (

  .١٠٧ / ٢٧ ،وسائل الشيعة: الحر العاملي )١٠(

  .٢٧/١١٨ ،وسائل الشيعة: الحر العاملي )١١(

  .٢٧/١١٨ ،وسائل الشيعة: عاملي الحر ال١٢)(

أصــول الفقــه وقواعــد  + ٣٧٦ ،القــضاء: محمــد حــسن الاشــتياني : ظ ) ١٣(

   .٢/٢٠٧الاستنباط

تعليقة على  : علي الموسوي القزويني     + ٤/٧٩ ،فرائد الأصول : الانصاري  :  ظ   ١٤)(

  .٥/٤٣١ ،معالم الأصول

تقرير بحث الميرزا   (الأصول  فوائد   + ٤٤٨: كفاية الأصول    + ١/٨: الكافي  : ظ  ) ١٥(

وسيلة الوصول إلى   : السبزواري   + ٢/٤٧٦: مقالات الأصول    + ٧٧٥/ ٤) : النائيني

محمـد رضـا     + ٥٦٥ ،)تقرير بحث السيد أبو الحـسن الاصـفهاني       (حقائق الأصول   

 ،المحكم في أصول الفقـه    : محمد سعيد الحكيم     + ٢/٣٨٣ ،إفاضة العوائد : الكلبايكاني  

٦/٢٠٧.  

: الكـاظمي الخراسـاني    .٤٤٨ -٤٤٧ ،كفاية الأصول: الآخوند الخراساني   :  ظ   ١٦)(

  .٧٧٦ -٧٧٥/ ٤) : تقرير بحث الميرزا النائيني(فوائد الأصول 

 + ١/٩٠ ،الحـدائق الناضـرة   : البحراني   + ١٥٥-١٥٤: معارج الأصول   :  ظ   ١٧)(

بـدائع   + ٤/٧٥ :فرائد الأصول    + ٦٨٦: مفاتيح الأصول    + ٢٠٧: الفوائد الحائرية   

 ٢/٤٢٢ ،)تقرير بحث السيد الخـوئي      (مصباح الأصول   : البهسودي   + ٤٥٣: الافكار  

  .٤٦٢ ،أصول الفقه+ 

  .٦٨ -١/٦٧ ،الكافي:  الكليني ١٨)(

: الآخونـد الخراسـاني      + ٧٥ _ ٤/٧٤ ،فرائد الأصول : الشيخ الانصاري   :  ظ   ١٩)(

  .٤٤٧ ،كفاية الأصول

  .٤٥٣ ،بدائع الافكار: ي محمد حسن الاشتيان:  ظ ٢٠)(
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كفايـة  : الآخونـد الخراسـاني      + ٧٥ – ٤/٧٤ ،فرائد الأصول : الانصاري  :  ظ   ٢١)(

الكـاظمي   +  ٤٥٣ ،بدائع الافكـار  : محمد حسن الأشتياني     + ٤٤٨ – ٤٤٧ ،الأصول

  .٧٧٦ -٤/٧٧٥ ،)إفادات الميرزا النائيني(فوائد الأصول : الخراساني 

: الـسرائر    + ٤٩٣: غنية النـزوع     + ١/٣٣: لمبسوط  ا + ٦١: المقنعة  :  ظ   ٢٢)(

: الدروس الـشرعية     + ١/٢١٠: نهاية الأحكام    + ١/٥٠: شرائع الاسلام    + ١/١٤٠

 ١/٥٠٨: جامع المقاصـد     + ٢٣: غاية المرام    + ١/١٣٨: التنقيح الرائع    + ١/١٣٣

 ٩: لأحكام  كفاية ا  + ٢٤٧ – ٢/٢٤٥: مدارك الأحكام    + ١/٤٦٢: الروضة البهية   + 

  .٤/٤٩٨: مفتاح الكرامة + 

  .١/١٦٦ ،الاستبصار:  الطوسي ٢٣)(

: مجمع الفائدة والبرهان     + ١/٢٦١: النهاية   + ٣/٢٦: جمل العلم والعمل    :  ظ   ٢٤)(

  .١/٦٤: مفاتيح الشرائع  + ١/٢٤٠

  .١٦٧ – ١/١٦٦ ،الاستبصار:  الطوسي ٢٥)(

  .١/٤٣٥: مختلف الشيعة : ظ ) ٢٦(

  .١٦٧ – ١/١٦٦ ،الاستبصار :  الطوسي٢٧)(

  .١/١٦٧:  ن ،م:  ظ ٢٨)(

  .٤/٣٨٠: الحدائق الناضرة  + ٢/٣٣٦: رياض المسائل  + ٥٤: المراسم :  ظ ٢٩)(

  .١١١: ذكرى الشيعة :  ظ ٣٠)(

  .١/٣٨١: كشف الالتباس  + ٥٧: الموجز الحاوي :  ظ ٣١)(

 + ٢/٤٦: لمـرام   غايـة ا   + ١/٤٦١: كشف الرموز    + ٢/٢٤٨: السرائر  :  ظ   ٣٢)(

 + ٤/٣٠٨: جامع المقاصـد     + ١/٤٨٨: إيضاح الفوائد    + ١١/١٥٥: تذكرة الفقهاء   

: مجمع الفائـدة والبرهـان       + ١٩/٧١: الحدائق الناضرة    + ٣/٢١٥: مسالك الإفهام   

 مفتـاح الكرامـة     + ١/٤٧١: كفايـة الأحكـام      + ٢/٥٠: التنقيح الرائع    + ٨/٤١٦

:١٤/٣٠٣.  

  .٥/٦٢ ،مختلف الشيعة: مة الحلي العلاَّ: ظ ) ٣٣(

  .١٤/٣٠٠ ،مفتاح الكرامة: السيد جواد العاملي :  ظ ٣٤)(

  .٥/٦٢ ،مختلف الشيعة: العلاَّمة الحلي :  ظ ٣٥)(

  . ١٤/٣٠١ ،مفتاح الكرامة: السيد جواد العاملي :  ظ ٣٦)(
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  .٢٩:  النساء ٣٧)(

 ،إيضاح الفوائـد  : ن العلاَّمة   اب + ٢/٥٠ ،التنقيح الرائع : المقداد السيوري   :  ظ   ٣٨)(

١/٤٨٨.  

  .١٠٧ – ٢/١٠٦ ،غاية المراد: الشهيد الأول :  ظ ٣٩)(

  .٢/١٠٧:  ن ،م:  ظ ٤٠)(

  .١/٤٨٨ ،إيضاح الفوائد: ابن العلاَّمة :  ظ ٤١)(

  .١٢/٣٥٥ ،وسائل الشيعة: الحر العاملي ) ٤٢(

  . ١٢/٣٥٦:  ن ،م:  ظ ٤٣)(

  .١٣/٣٢:  ن ،م:  ظ ٤٤)(

  .١٢/٣٤٧ ،وسائل الشيعة: لحر العاملي ا:  ظ ٤٥)(

  .١٢/٣٨٧: م، ن :  ظ ٤٦)(

  .٣٩٢ / ١٢: م، ن :  ظ ٤٧)(

  .٥٥/ ١٢: م، ن :  ظ ٤٨)(

 جدير بالذكر إن الشيخ الطوسي لم يذهب إلى هذا القول وهذا ما اثبته السيد جواد                ٤٩)(

 ظاهراً أو صريحاً    انهم إن لحظوا كلام الشيخ في كتاب الخلاف فهو        : (العاملي حيث قال    

في أنَّه إذا كان الخيار للمشتري وحده يزول عن البائع ولا ينتقل إلى المـشتري حتـى                 

 وإن  ، فكيف يصح منهم حينئذٍ ما نسبوه إليه من الإطـلاق أو التفـصيل             ،ينقضي الخيار 

أمعنوا النظر في كتبه الثلاثة في المواضع المتفرقة وحاولوا الجمع بين أطرافه وجـدوه              

  .١٤/٢٩٧مفتاح الكرامة : ظ ) مخالف غير 

  .٢٤٨: الجامع للشرائع  + ٣/٢٢: الخلاف :  ظ ٥٠)(

  .١٢/٣٥١ ،وسائل الشيعة:  الحر العاملي ٥١)(

  .١٢/٣٥٢:  ن ،م:  ظ ٥٢)(

  ٨/٢٠٥ ،رياض المسائل: علي الطباطبائي  + ٢٧٠/ ٣: الدروس الشرعية :  ظ ٥٣)(

  .١١/١٥٥: تذكرة الفقهاء :  ظ ٥٤)(

 ٨/٣١٧ ،المجموع: النووي   + ٢٦٥ -٥/٢٦٤ ،بدائع الصنائع : الكاشاني  :  ظ   ٥٥)(

  .٩/٢١٣و 

كـشف   + ٣/١٧٣: الـسرائر    + ٣٧٩: الوسـيلة    + ٣/٣٠٩: المبسوط  :  ظ   ٥٦)(
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  .٣/٢٠٤: مفاتيح الشرائع  + ٢/٢٣٠: شرائع الاسلام  + ٢/٥٩: الرموز 

  .١٣/٣٣٨ ،وسائل الشيعة:  الحر العاملي ٥٧)(

  .٣٣٩ -٣٣٨/ ١٣:  ن ،م :  ظ٥٨)(

الشيخ الطوسي   + ٤٦٣ ،الانتصار: السيد المرتضى    + ٣٣٥ / ١٣:  ن   ،م:  ظ   ٥٩)(

 ،غنية النزوع : ابن زهرة الحلبي     + ٣/٣٠٩ ،المبسوط + ٥٦٨ -٣/٥٦٧: الخلاف  : 

٣٠٠.  

: الدروس الشرعية    + ٢/٤١٧: إيضاح الفوائد    + ٢/٤١٨: تذكرة الفقهاء   :  ظ   ٦٠)(

 + ٦/٤٧: مسالك الإفهام    + ٩/١٦١: جامع المقاصد    +  ٢١٢:  المقتصر    +٢/٢٨٧

  ٢٢/١٩٥: مفتاح الكرامة  + ٣/٢٠٤: مفاتيح الشرائع  + ٢/٣٣: كفاية الأحكام 

 . ١:  المائدة ٦١)(

  .٢٢٩:البقرة ) ٦٢(

  .٤:  النساء ٦٣)(

  .٧/٣٠ ،الكافي:  الكليني ٦٤)(

   .٢٢/١٩٥:  مفتاح الكرامة ٦٥)(

  
  المراجعالمصادر و

 .القرآن الكريم 

  )هـ٥٩٨ت(أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد العجلي الحلي  ،ابن إدريس

 ،قـم  ،الإسـلامي  النشر مؤسسة ونشر تحقيق ،الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر  -١

 ) .هـ١٤١٠ (،٢ط

  ) هـ٥٨٥ت  (الحلبي الحسيني علي بن حمزة الدين عز زهرة، ابن

 ،اعتماد مط ،الصادق الإمام مؤسسة نشر ،البهادري إبراهيم تحقيق ،وعالنز غنية -٢

 ) .هـ١٤١٧( ،١ط ،قم

  ) هـ٥٨٥ت  (الحلبي الحسيني علي بن حمزة الدين عز زهرة، ابن

 ،اعتماد مط ،الصادق الإمام مؤسسة نشر ،البهادري إبراهيم تحقيق ،النزوع غنية -٣

 ) .هـ١٤١٧( ،١ط ،قم
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   )هـ٣٩٥ت(د بن زكريا   أبي الحسين أحم،ابن فارس

 مطبعـة ونـشر الـدار       ، تحقيق عبد السلام محمد هـارون      ،معجم مقاييس اللغة   -٤

 ) .م١٩٩٠ ،هـ١٤١٠ (،١ ط ، لبنان،الإسلامية بيروت

  ) هـ٨٤١ت (محمد بن أحمد العباس أبي الدين جمال ،الحلي فهد ابن

 ونـشر  ةمطبع ،العراقي مجتبى تحقيق ،النافع المختصر شرح في البارع المهذب -٥

 ) . هـ١٤٠٧ (،)د،ط (،قم ،الإسلامي النشر مؤسسة

 ـ١٤٠٩ (،١ ط ،الرجائي مهدي السيد تح ،الفتاوي لتحرير الحاوي الموجز -٦  ،)هـ

 اشـراف  ،المقدسـة  قم – النجفي المرعشي االله آية مكتبة نشر ،الشهداء سيد مط

  . مرعشي محمود السيد

 ـ١٤١٠ (،١ ط ،الرجـائي  مهدي السيد تح ،المختصر شرح في المقتصر -٧  ،)هـ

  .الاسلامية البحوث مجمع نشر

   )هـ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم  

 ،١ ط ،لبنـان  ،بيـروت  ،العربـي  التـراث  إحيـاء  دار مطبعة ،العرب لسان -٨

 ) .م١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨(

  ) هـ٩٩٣ت(أحمد بن محمد المشهور بالمقدس الاردبيلي ،الاردبيلي

 بناه وعلي العراقي مجتبى تحقيق،الأذهان إرشاد رحش في والبرهان الفائدة مجمع -٩

 فـي  المدرسـين  من جماعة منشورات ،الأصفهاني اليزدي وحسين الاشتهاردي

 ).هـ١٤١٢ (،)د،ط(قم، ،العلمية الحوزة

  

  )  هـ١٢٤٨ت ( الشيخ محمّد تقي ،الأصفهانيّ

 التابعة رالنش مؤسسة : الناشر ،قم ،النجفي مهدي الشيخ تقديم ،المسترشدين هداية -١٠

  .ت . لا ،المدرسين لجماعة

  (   ه١٢٨١ت ( الشيخ مرتضى بن محمّد أمين ،الأنصاريّ

 ،إيـران  – قـم  ،الأعظم الشيخ تراث تحقيق لجنة وتحقيق إعداد ،الأصول فرائد -١١

  .هـ ١٤١٩ ،الإسلامي الفكر مجمع : الناشر

  ) هـ١١٨٦ت(  يوسف  ،البحراني

 الإسـلامي  النـشر  مؤسـسة   نشر ،لطاهرةا العترة أحكام في الناضرة الحدائق -١٢
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  ) .ط ت، د، (،)د،ط(

  ) هـ١٢٠٥ت(بالوحيد البهبهاني ) المشهور(  محمد باقر،البهبهاني

 المجـدد  العلامـة  مؤسـسة  ونشر تح ،الشرائع مفاتيح شرح في الظلام مصابيح -١٣

  ) .هـ١٤٢٤ (١ ط ،البهبهاني الوحيد

  ) هـ ١٤١١ت ( السيّد محمّد سرور الواعظ ،البهسودي

 مكتبـة  : الناشر ،قم ،الخامسة ط ،)الخوئي السيد بحث تقرير (الأصول مصباح -١٤

  .هـ١٤١٧ ،العلمية المطبعة ،الداوري

  احمد كاظم ،البهادلي 

  هـ١٤٢٣ ،بيروت ،العربي المؤرخ دار ، الاصول علم الى الوصول مفتاح -١٥

  )  هـ١٣٠٥ت ( الميرزا موسى ،التبريزيّ

 ،النجفـي  مكتبة ،إيران – قم ،)الحجرية الطبعة (سائلالر شرح في الوسائل أوثق -١٦

   .ش . هـ ١٣٦٩

  ) هـ ١١٠٤ ت (الحسن بن محمّد الشيخ ،العامليّ الحرّ

  .هـ ١٤٠٣ ،الإسلامية المكتبة ،إيران – طهران ،الشيعة وسائل -١٧

  

  ) معاصر( السيّد محمّد سعيد ،الحكيم

 ،جاويـد  مطبعـة  ،المنـار  مؤسسة : الناشر ،الأولى ط ،الفقه أصول في المحكم -١٨

   .هـ ١٤١٤

 الحلـي  بـالمحقق  المـشهور  الحـسن  بـن  جعفـر  الـدين  نجم القاسم أبو ،الحلي

  ) هـ٦٧٦ت(

 مؤسـسة  فـي  الإسـلامية  الدراسات قسم نشر الإمامية، فقه في النافع المختصر -١٩

 ) . هـ١٤٠٢(،٢ط ،طهران ،البعثة

 أمير الإمام مدرسة مطبعة ،الأفاضل من عدة تحقيق ،المختصر شرح في المعتبر -٢٠

 ). هـ١٣٦٤ (،٢ ط ،قم ، الشهداء سيد مؤسسة نشر ، المؤمنين

 مطبعة ،الشيرازي صادق السيد تعليق،والحرام الحلال مسائل في الإسلام شرائع -٢١

 ).هـ١٤٠٩ (،٢ط ،طهران ،استقلال انتشارات نشر ،قم ،أمير

لمشهور بالعلامة  أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر الأسدي ا         ،الحلي
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  ) هـ٧٢٦ت(الحلي 

 النـشر  مؤسسة مطبعة ،الحسون فارس تحقيق ،الأيمان أحكام إلى الأذهان إرشاد -٢٢

 ) . هـ١٤١٠ ( ،١ ط ،قم ،الإسلامي

 تقـديم  ،اليوسفي وهادي الحسيني أحمد تحقيق ،الدين أحكام في المتعلمين تبصرة -٢٣

 ـ ،طهـران  فقهية انتشارات نشر ،الأعلمي حسين الشيخ  ،١ط ،أحمـدي  ةمطبع

 ) . هـ١٣٦٨(

 نـشر  ،البهـادلي  إبراهيم تحقيق الإمامية، مذهب على الشرعية الأحكام تحرير -٢٤

 ) . هـ١٤٢٠ (،١ط ،،قم ،اعتماد مطبعة ، الصادق الإمام مؤسسة

 ،مهر مطبعة ،التراث لإحياء  البيت آل مؤسسة ونشر تحقيق ،الفقهاء تذكرة -٢٥

 ). هـ١٤١٤ (،١ط ،قم

 ،الإسلامي النشر مؤسسة ونشر تحقيق ،والحرام الحلال معرفة في الأحكام قواعد -٢٦

 ) . هـ١٤١٣ (،ط ،قم

 ط ،قم ،الإسلامي النشر مؤسسة ونشر تحقيق ،الشريعة أحكام في الشيعة مختلف -٢٧

 ) . هـ١٤١٣ (،١

 ،الإسلامية البحوث مجمع في الفقه قسم تحقيق ،المذهب تحقيق في المطلب منتهى -٢٨

 البحوث مجمع نشر ،المقدسة الرضوية الأستانة في والنشر الطبع مؤسسة مطبعة

 ) .  هـ١٤١٢(،١ ط مشهد، ،إيران ،الإسلامية

 ،إسماعيليان مؤسسة نشر ،رجائي مهدي تحقيق ،الأحكام معرفة في الإحكام نهاية -٢٩

  ) .هـ١٤١٠ (،١ ط قم،

  ) هـ ١٣٢٩ ت (كاظم محمّد الآخوند ،الخراسانيّ

 ،ستارة مط ،الخامسة ط،التراث لأحياء  البيت آل مؤسسة تح ،الاصول كفاية -٣٠

  ).هـ١٤٢٩ (إيران – قم

  ) هـ١٣٦٥ت (الكاظمي علي محمد ،الخراساني

 النـشر  مؤسـسة  ونـشر  مطبعـة  ،العراقي الدين ضياء تعليق ،الأصول فوائد -٣١

 ) .هـ١٤٠٤ (،)د،ط (،قم ،المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي

  )  هـ١٣١٢ت ( الشيخ حبيب االله ،الرشتي

  .ت . لا . م . لا . ن . لا ،الأفكار عبداي -٣٢
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  ) هـ ١٣٦١ ت (حسن الميرزا ،السبزواريّ

 ،)الأصـفهاني  الحسن أبو السيد بحث تقرير (الأصول حقائق إلى الوصول وسيلة -٣٣

 النشر مؤسسة : وطبع نشر ،إيران – قم الأولى، ط ،الإسلامي النشر مؤسسة تح

هـ ١٤١٩ ،الإسلامي .   

) الـسبزواري  بـالمحقق ( المـشهور  مـؤمن  محمـد  بـن  اقرب محمد ،السبزواري

  ) هـ١٠٩٠ت(

 ونـشر  مطبعة،الواعـضي  مرتـضى  تحقيق،الأحكام بكفاية المشتهر الفقيه كفاية -٣٤

  )هـ١٤٢٣  (،١ط،المدرسين لجماع التابعة الإسلامي النشر  مؤسسة

  ) هـ ٤٦٣ ت (العزيز عبد بن حمزة الديلمي، سلاّر

 مطبعة ،الأميني الحسيني محسن السيد تحقيق ،لنبويةا الأحكام في العلوية المراسم -٣٥

 ،)د،ط (،البيـت  لأهـل  العـالمي  للمجمـع  الثقافيـة  المعاونيـة  نشر ،قم ،أمير

 ) .هـ١٤١٤(

  ) هـ٨٢٦ (الحلي عبداالله بن مقداد الدين جمال ،السيوري

 الكـوهكمري  الحـسيني  اللطيف عبد السيد تح ،الشرائع لمختصر الرائع التنقيح -٣٦

 – العامة النجفي المرعشي السيد االله آية مكتبة نشر  ،قم – خيام مط )هـ١٣٢٤(

   .المرعشي محمود السيد اشراف ،المقدسة قم

  ) هـ٧٨٦ت (العاملي مكي الدين جمال بن محمد ،الأول الشهيد

 التابعة الإسلامي النشر مؤسسة نشر و تحقيق الإمامية، فقه في الشرعية الدروس -٣٧

 ) .  هـ١٤١٢ (،١ ط ،قم ،المدرسين لجماعة

 مطبعة ،التراث لإحياء البيت آل مؤسسة تحقيق ،الشريعة أحكام في الشيعة ذكرى -٣٨

  ) . هـ١٤١٩ (،١ط  قم، ،ستارة

  ) هـ٩٦٥ت (العاملي الجعبي علي الدين زين ،الثاني الشهيد

 جامعة نشر ،كلانتر محمد سيد تحقيق ،الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة -٣٩

 ) .هـ١٣٨٦ (،١ط ،الدينية النجف

  ) هـ٩٦٥ت (العاملي الجعبي علي الدين زين ،الثاني الشهيد

 جامعة نشر ،كلانتر محمد سيد تحقيق ،الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة -٤٠

 ) . هـ١٣٨٦ (،١ط ،الدينية النجف
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 ،الإسـلامية  المعـارف  مؤسـسة  تحقيق،الإسلام شرائع تنقيح إلى الإفهام مسالك -٤١

  ) .هـ١٤١٣ (،١ط ،قم ،بهمن مطبعة

  ) هـ ٤١٣ ت (محمّد بن محمّد ،المفيد الشيخ

 ،قـم  ،المدرسـين  لجماعـة  التابعة النشر مؤسسة : وطبع ونشر تحقيق ،المقنعة -٤٢

  .هـ ١٤١٠

  ) معاصر (فاضل الشيخ ،الصفّار

 .هـ١٤٣٠ ،الاجتهاد منشورات ،الأولى ط ،الاستنباط وقواعد الفقه أصول -٤٣

  ) هـ٩٠٠ (البحراني نالحس بن مفلح الشيخ ،الصميري

 ،١ ط ،العـاملي  كـوثراني  جعفـر  تـح  ،الاسلام شرائع شرح في المرام غاية -٤٤

  . لبنان – بيروت والتوزيع والنشر للطباعة الهادي دار مط ،)م١٩٩٩ -١٤٢٠(

 قم  الأمر صاحب مؤسسة ونشر تح ،العباس أبي موجز في الالتباس كشف -٤٥

   .قم - ستارة مط ،١ ط ،المقدسة

  ) هـ١٢٣١ت (علي محمد ،يالطباطبائ

 النـشر  مؤسـسة  ونـشر  مطبعة ،بالدلائل الشرع أحكام بيان في المسائل رياض -٤٦

  ) .هـ١٤١٢ (،١ ط ،قم ،الإسلامي

  ) هـ٤٦٠ت (الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو ،الطوسي

 ـ ١٣٩٠ ،الإسلامية الكتب دار ،إيران – طهران ،الاستبصار -٤٧  ،الخـلاف  . هـ

) د،ط (،قـم  ،الإسـلامي  النـشر  مؤسـسة  نـشر  ،المحققين من جماعة تحقيق

 ). هـ١٤٠٧(

 ،الحيدريـة  مطبعـة  ،الكشفي تقي محمد السيد تحقيق ،الإمامية فقه في المبسوط -٤٨

 ) . هـ١٣٨٧ ( ،)د،ط (،الجعفرية الآثار لاحياء الرضوية المكتبة نشر ،طهران

) د،ط (،قـم  ،محمـدي  قـدس  انتـشارات  نشر ،والفتوى الفقه مجرد في النهاية -٤٩

  )هـ١٣٦٥(

  ) هـ ١٠٠٩ ت (محمّد السيّد ،العامليّ

   هـ ١٤١٠ ،والنشر للطباعة  البيت آل مؤسسة الناشر ،قم ،الأحكام مدارك -٥٠

  ) هـ١٢٢٦ت (الحسيني جواد محمد السيد ،العاملي

 مطبعـة  ،الخالـصي  باقر محمد  تحقيق ،العلامة قواعد شرح في الكرامة مفتاح -٥١
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  ).هـ١٤١٩ (،١ط ،قم،المدرسين لجماعة بعةالتا الإسلامي النشر مؤسسة  ونشر

  ) هـ١٣٦١ت (الدين ضياء ،العراقي

 محسن الشيخ تح ،الأصول مقالات . هـ ١٣٧٠ العلمية، المطبعة الأفكار، بدائع -٥٢

د العراقيالفكـر  مجمـع  : الناشـر  ،إيران – قم ،الأولى ط ،الحكيم منذر والسي 

هـ ١٤١٤ ،باقري مطبعة ،الإسلامي .  

 زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجـد اليوسـفي               ،لآبيالفاضل ا 

  ) هـ٦٩٠(

 الحاج أغا   – تح الشيخ علي بناه الاشتهاردي       ،كشف الرموز في شرح المختصر النافع     

 نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين قـم             ،حسين اليزدي 

  ) . هـ١٤٠٨(المشرفة 

  )  هـ١٠٧١ت ( بن محمّد البشرويّ الخراسانيّ الفاضل التوني، عبد االله

 الإسلامي، الفكر مجمع: الناشر قم، الأولى، ط رضوي، حسين محمد تح الوافية، -٥٣

  .هـ ١٤١٢ ،اسماعيليان مؤسسة مطبعة

  ) هـ ٧٧٠ ت (المطهّر بن الحسن بن محمّد الشيخ ،المحقّقين فخر

 بنـاه  علـي  والـشيخ  نيالكرمـا  الموسـوي  حسين السيد تعليق ،الفوائد إيضاح -٥٤

 ،العلميـة  المطبعـة  ،قم ،الأولى ط ،البروجردي الرحيم عبد والشيخ الإشتهاردي

   .هـ١٣٨٧

  ) هـ١٧٥ت( الخليل بن أحمد ،الفراهيدي

 أسعد تصحيح ،السامرائي إبراهيم و المخزومي مهدي تحقيق ،العين كتاب ترتيب -٥٥

  ) .هـ١٤٢٥ (،٢ ط ،طهران ،أسوة ونشر مطبعة ،الطيب

  ) هـ١٢٩٨ت( علي الموسوي ،لقزوينيا

 مؤسـسة  ونشر مطبعة ،القزويني العلوي علي تحقيق ،الأصول معالم على تعليقة -٥٦

  ) .هـ١٤٢٢(،١ ط ،قم ،المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر

  ) هـ ١٣٦٥ ت (عليّ محمّد الشيخ ،الخراسانيّ الكاظمي

 الرحمتـي  االله رحمة الشيخ ليقتع ،)النائيني الميرزا بحث تقرير (الأصول فوائد -٥٧

 لجماعـة  التابعـة  النشر مؤسسة : وطبع نشر ، إيران – قم ،الثامنة ط ،الأراكي

  .هـ ١٤٢٤ ،المدرسين
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  )هـ٥٨٧ت (العلماء بملك الملقب الحنفي مسعود بن بكر أبي الدين علاء الكاساني،

 ،١ ط ،ستانباك ،الحبيبية مكتبة ونشر مطبعة ،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -٥٨

 ) .م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩(

  ) هـ٩٤٠ت (الكركي بالمحقق المشتهر الحسين بن علي ،الكركي

 ،التـراث  لإحياء  البيت آل مؤسسة تحقيق ،القواعد شرح في المقاصد جامع -٥٩

 ) .هـ١٤٠٨ (،١ط ،قم،المهدية مطبعة

  ) هـ ١٤١٤ ت (رضا محمّد السيّد ،الكلبايكاني

   . هـ١٤١٠ ،مهر مطبعة ،القرآن دار : الناشر ،قم ،الأولى ط ،العوائد إفاضة -٦٠

  ) هـ٣٢٩ت (،إسحاق بن يعقوب بن محمد جعفر أبو ،الكليني

  نـشر  ،حيدري مطبعة ،غفاري اكبر علي وتعليق تصحيح ،الكافي من الأصول -٦١

  ) .هـ١٣٦٣ (،٥ط ،طهران ،الإسلامية الكتب دار

  ) هـ ١٢٤٢ ت (الطباطبائيّ علي السيّد بن محمّد السيّد ،المجاهد

 ، البيـت  آل مؤسـسة  ،إيـران  – قـم  ،)الحجرية الطبعة (الأصول مفاتيح -٦٢

  .ت . لا

  ) هـ ٦٧٦ ت (الهذلي يحيى بن الحسن بن جعفر ،الحلّي المحقّق

 ،إيـران  – قـم  ،الأولـى  ط ،رضـوي  حـسين  محمـد  تح ،الأصول معارج -٦٣

 الـشهداء  سـيد  مطبعـة  ،والنـشر  للطباعـة   البيـت  آل مؤسـسة  الناشر

، هـ ١٤٠٣. 

) الهـدى  علـم  المرتضى الشريف ( البغدادي الموسوي الحسين بن علي ،المرتضى

  ) هـ٤٣٦ت(

  ).هـ١٤١٥ (،)د،ط(،قم ،الإسلامي النشر مؤسسة ونشر تحقيق ،الانتصار -٦٤

  ) هـ ١٣٨٣ ت (رضا محمّد الشيخ ،المظفّر

 مطبعة كتاب، بوستان مؤسسة ،قم السبزواري، الزارعي عباس تح الفقه، أصول -٦٥

  .هـ ١٤٢٤ الإسلامي، الإعلام مكتب

  )هـ٦٧٦ت(ابو زكريا محي الدين ابن شرف ، النووي  

 .هـ١٤٠١، بيروت، والتوزيع والنشر الفكرللطباعة دار،  المهذب شرح المجموع -٦٦


